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  بيان من رئيس مجلس الأمن 
ــــر ٢٠٠١،  في الجلســة ٤٤٠٤ لــس الأمــن، المعقــودة في ٣١ تشــرين الأول/أكتوب
بصـدد نظـر الـس في البنـد المعنـون �الحالـة في تيمـور الشـــرقية�، أدلى رئيــس مجلــس الأمــن 

بالبيان التالي باسم الس: 
�يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمـين العـام المـؤرخ ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .(Corr.1 و ،S/2001/983) ٢٠٠١
�ويعـرب مجلـس الأمـن عـن تقديـره للممثـل الخـاص للأمـين العـــام في تيمــور 
الشرقية ولإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمـور الشـرقية لجـهودهما في وضـع خطـط 

مفصلة لوجود الأمم المتحدة في تيمور الشرقية في المستقبل. 
�ويرحب مجلس الأمن بما أحرز من تقدم سياسي حتى اليوم نحو إنشـاء دولـة 
مستقلة فــي تيمور الشـرقية، ويؤيـــــد توصيـة الجمعيــــة التأسيسـية الداعيـة إلى إعـلان 

الاستقلال في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
�ويشــير مجلــس الأمــــن إلى قراريـــه ١٢٧٢ (١٩٩٩) المـــؤرخ ٢٥ تشـــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ و ١٣٣٨ (٢٠٠١) المـؤرخ ٣١ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ 
وغيرهما من القرارات ذات الصلة. وهو يتفق مع الأمين العام في تقديــره أن انسـحاب 
الوجـود الـدولي قبـل الأوان يمكـن أن يؤثـــر بصــورة تزعــزع الاســتقرار في عــدد مــن 
اـالات ذات الأهميـة القصـوى. كذلـك يتفـق الـس مـع الأمـين العـام في تقديــره أن 
على الأمم المتحدة أن تواصل عملها في تيمور الشرقية لحماية الإنجازات الكـبرى الـتي 
حققتها إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، ولمواصلة هذه الإنجازات بالتعاون مع الأطــراف 

الفاعلة الأخرى، ولمساعدة حكومة تيمور الشرقية على ضمان الأمن والاستقرار. 
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�ويحيط مجلس الأمن علما بما لاحظه الأمين العام مـن وجـوب تمديـد الإدارة 
الانتقاليـة حـتى الاســـتقلال، وهــو يؤيــد خطــط الأمــين العــام لتعديــل حجــم الإدارة 

الانتقالية وهيكلها خلال الأشهر السابقة للاستقلال. 
�ويؤيد مجلس الأمن توصيـات الأمـين العـام الداعيـة لاسـتمرار بعثـة متكاملـة 
تابعة للأمم المتحدة تكون مخفضة الحجم حسب الاقتضاء في فترة ما بعـد الاسـتقلال، 
ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـتمر في التخطيـط والإعـداد لهـذه البعثـة بالتشـاور مـــع 
شعب تيمور الشرقية، وأن يقـدم إلى الـس مزيـدا مـن التوصيـات الـتي تتضمـن قـدرا 
أكبر من التفاصيل. ويوافق الس على أن البعثـة التاليـة سـتكون برئاسـة ممثـل خـاص 
للأمـين العـام وسـتضم عنصـرا عسـكريا وعنصـرا مـن الشـرطة المدنيـة وعنصـرا مدنيــا، 
وستشتمل على خـبراء يقدمـون المسـاعدة الـتي تشـتد اليـها الحاجـة لـلإدارة الناشـئة في 
تيمور الشرقية. ويلاحظ الس أن عددا أساسيا من الوظائف المدنيـة سـيكون شـديد 
الأهمية بالنسبة لاستقرار حكومــة تيمـور الشـرقية المسـتقلة، وهـو يوافـق علـى أن هـذه 
الوظائف المحدودة ستحتاج إلى تمويل يقسـم علـى الـدول الأعضـاء لفـترة تـتراوح بـين 
ستة أشهر وسنتين بعد الاستقلال. ويوافـق الـس علـى أن تسـتند البعثـة الجديـدة إلى 
المنطلق القائل بأن المسؤوليات التنفيذية سـتحول إلى سـلطات تيمـور الشـرقية بأسـرع 
ما يمكن عمليا، وهو يؤيد استمرار عملية التقييم والتقليص خـلال فـترة سـنتين ابتـداء 
من الاستقلال. وفي هذا الصدد، يعترف الس بـالدور الأساسـي للجمعيـة العامـة في 
بناء السلام ويعرب عن عزمه على مواصلة التخطيط لبناء السلام بالتعاون الوثيـق مـع 
الجمعية العامة. كما يسلم الس بأهمية التركيز بقـوة علـى العدالـة وحقـوق الإنسـان 
في البعثة التالية وكذلـك، وحسـب الاقتضـاء، في غـير ذلـك مـن المسـاعدة المقدمـة إلى 

تيمور الشرقية. 
�ويتفق مجلس الأمن مـع الأمـين العـام في تقديـره أن ممـا لـه أهميـة قصـوى أن 
تستكمل مساهمة الأمـم المتحـدة باتفاقـات متعـددة الأطـراف وثنائيـة. ويتطلـع الـس 
إلى تلقي المعلومات عن الآثار المالية التي ستترتب علـى إنشـاء بعثـة المتابعـة وإلى تلقـي 
التقييم المفصل عن اقتسام المسؤوليات بين الأطراف المتفاعلة الرئيسية، وهـي منظومـة 
الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والآليات الإقليميـة والجـهات المانحـة الوطنيـة، 
في جهودها الرامية لمساعدة تيمور الشرقية في عملية الانتقال غـير المسـبوقة إلى الحكـم 

الذاتي�. 
 


